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1/11/2018التاريخ:  

 للنشر الفوري

 مؤسسات المجتمع المدني تطالب بعدم إقرار مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين 
 

شريعية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وائتلاف تهلي للرقابة على العملية التداعى الائتلاف ال 

الصيغة الجديدة عقد في مؤسسة الحق لمناقشة  إلى اجتماع  والثقافية "عدالة" الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مجلس وكان ، هار قر يعكف مجلس الوزراء على إالذي  2018لسنة  بلا رقم والمستأجرينالمالكين  شروع قرار بقانون لم

ئيس الر د السيإلى  وأحالهالصيغة الولى للمشروع  9/1/2018بتاريخ المنعقدة ( 186جلسته رقم )في قد أقرّ الوزراء 

عيدت إلى مجلس الوزراء لتعديلها على النحو الوارد 
ُ
لإصداره، وبنتيجة المعارضة المجتمعية الواسعة لتلك الصيغة أ

السكن  يتنتهك الحق ففي جوهرها  ، والتيعلى ما تضمنته الصيغة الجديدة وافي صيغتها الجديدة، وبعد أن وقف

صيغة الولى للمشروع وبخاصة ما يتصل برفع الحماية القانونية عن التي تضمنتها ال الملائم وهي ذات الانتهاكات

إلى جانب التوسع في حالات إخلاء  إنفاذهوتقييدها إلى أضيق نطاق للمستأجرين قبل  إنفاذهالمستأجرين بعد 

ريحة ن واستقرار المستأجرين وهم الشمالمأجور ومنح كل من المؤجر والحكومة سلطة زيادة الجرة على نحو يمس بأ

 إلى عديد من 
ً
 التي طالت مصالح صغار التجار الانتهاكاتالكبرى من المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود إضافة

 وورثة المستأجر .

سرية في على أن إقرار هذا القرار بقانون من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني مؤسسات المجتمع المدني  أكدتوقد 

 للإصدار كقراروإحالته  ودون توفر شروط إقراره حقيقية من المجتمع المدني،تامة دون أي حوار أو مشاركة 

نين التي يتم إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية ونفاذها دون او في سياق سيل القرارات بق الذي يأتي؛ بقانون 

المعدل لقانون  قبيل القرار بقانون وذلك من  يب المجلس التشريعي؛، وفي ظل استمرار تغيةمجتمعي مشاركة

المحكمة الدستورية العليا وقرار بقانون الجرائم الإلكترونية وقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى والتي تنتهك 

للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،  انضمامهاات والتزامات دولة فلسطين بموجب بشكل صارخ الحقوق والحري

 في سياسة الهيمنة والبما يؤكد إصرار السلطة التنفيذية على الم
ً
 تض ي قدما

ً
فرد في العملية التشريعية، خلافا

"وللخطة التشريعية تللقانون الساس ي الناظم للتشريعات الاس
ً
ثنائية ولجندة السياسات الوطنية "المواطن أولا

يزيد من حالة  للحكومة التي أكدت على وجوب اتباع النهج التشاركي في العملية التشريعية، المر الذي من شأنه أن

 ويُعرض الوحدة المجتمعية للتصدع والانهيار. الفلسطيني التصدع في النظام السياس ي
 

، و بوقف وجددت مؤسسات المجتمع المدني مطالبة الرئيس محمود عباس 
ً
اتخاذ إصدار القرارات بقوانين كليا

رغم انضمام فلسطين  لواقععلى أرض ا جادة لوقف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسانو  عملية خطوات

، وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، النظام السياس يللاتفاقيات الدولية واستحقاقاتها، والبدء الفوري بترميم 

الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، المر الذي يتطلب الشروع الفوري بالتحضير مبدأ و 

ممثليهم في  ريعية وتمكين المواطنين من حقهم الدستوري والقانوني في اختيارللانتخابات العامة الرئاسية والتش
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الوحيد للخروج من الزمة التي  الملاذر عن إرادة الشعب الفلسطيني، باعتبارها حرة ونزيهة تعبّ دوريه انتخابات عامة 

  العامة. تالحقوق والحريا منظومة وقف حالة التدهور فياس ي الفلسطيني، و تعصف بالنظام السي
 

ل مدة ولايته الولى التي شارت مؤسسات المجتمع المدني إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني الول قد أقر خلاوأ

، فيما تجاوزت التشريعات الاستثنائية87عشر سنوات ) استمرت
ً
رة عن الرئيس الصاد )القرارات بقوانين( ( قانونا

ت بقوانين لا يتوفر فيها شرط "الضرورة التي لا تحتمل التأخير" لصحة ( قرار بقانون، ومعظم تلك القرارا235عن )

، إصدارهارئيس في التي يستند إليها المن القانون الساس ي  (43نص المادة )الناحية الدستورية وفق  من إصدارها

ريع القائم، ، لا يمكن تداركه من خلال التشوحال ومباشر محدق في الفقه الدستوري؛ وجود خطروالتي تعني 

 من الرئيس، في ظل عدم انعقاد المجلس الشريعي، بهدف دفع هذا الخطر،
ً
 استثنائيا

ً
 تشريعيا

ً
ودون  ويتطلب تدخلا

شريعي الاستثنائي المحدد، على أن تعرض تلك تالمساس بالتشريعات غير المرتبطة بالخطر محل التدخل ال

، ولعل في الفترة الزمنية الطويلة التي جلسة يعقدها للبت فيها التشريعات الاستثنائية على المجلس التشريعي في أول 

وما سبقها من مداولات وعرض الصيغة الثانية للمناقشة  9/1/2018الصيغة الولى للمشروع في إعداد استغرقها 

ين ما يُزيل صفة الضرورة الملحة والحالة عن مشروع قرار بقانون المالك 15/10/2018في مجلس الوزراء بتاريخ 

  .( من القانون الساس ي43وينفي عنه صفة الدستورية لعدم توفر شروط إعمال المادة ) والمستأجرين
 

وتدخل  المعدل من القانون الساس ي (43أحكام المادة ) جاوز تتعن الرئيس  التي صدرتإن معظم القرارات بقوانين 

 وبذلك  لمشرّع الصيل "المجلس التشريعي"في صميم عمل ا
ّ
، تالمجلس الإرادة الرئيس محل  إرادةت حل

ً
شريعي تماما

 بما يشكل 
ً
علاوة على انتهاك  الدستورية وبخاصة مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات. للمبادئ تجاوزا

 ،تلك القرارات بقوانين في جوانب عديدة منها للحقوق والحريات وللاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين

والمشاركة المجتمعية في مناقشتها وفق ما  الشفافيةوغياب في عملية إقرارها، نهجية وأولويات واضحة وغياب م

 في التعليق عليها. عبرت عنه بيانات ومواقف مؤسسات المجتمع المدني
 

مشروع قرار بقانون  علىالتي جرت  اللقاء، بحصيلة النقاشاتفي المشاركة  وأكدت مؤسسات المجتمع المدني

 لأسباب عديدة أبرزها:  إصداره؛مطالبة الرئيس بعدم  على ،لكين والمستأجرينالما
  

 "حالة ضرورة لا تحتمل التأخير"وجود  ( من القانون الساس ي والتي تشترط43مخالفة هذا القرار بقانون للمادة ) .1

يؤكد غياب بما عام كامل،  مجلس الوزراء منذ ما يزيد على أجندةض على و لإقراره، وبخاصة أن هذا المشروع معر 

 اللازم هذا الشرط 
 
لجندة  لصحة إصداره من الناحية الدستورية. كما أن عدم طرحه للنقاش المجتمعي مخالف

ريعية. مع التأكيد السياسات الوطنية والخطة التشريعية للحكومة التي أكدت على النهج التشاركي في العملية التش

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث يتولى المجلس  إجراءم النظام السياس ي و ية هي لإعادة ترميعلى أن الولو 

 إقراره. قبلعلى هذا المشروع  اورات وطنيةدوره في إجراء مشالمنتخب التشريعي 
 

تكفل الإعمال الكامل للحق في  "استراتيجية شاملة"تي التشريع الخاص بالمالكين المستاجرين ضمن ينبغي أن يأ .2

وبخاصة في قطاع غزة،  ،في مأوى غير ملائم ، بما يشمل العائلات التي تعيش بلا مأوى أوبكافة أشكاله كن الملائمالس

ساس ي من حقوق الإنسان، الفراد من التمتع بهذا الحق ال التزامات ومسؤوليات الحكومة لتمكين تحديد أن يتم و 
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 حق  لاجتماعية والثقافية في المم المتحدة بأنه والذي تعتبره اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية وا
ً
 ارتباطا

 
مرتبط

 بالحق في الحياة )وثيقة رقم
ً
التي أكدت ( من القانون الساس ي 23المادة )وبما ينسجم مع أحكام  ( A/71/310وثيقا

له". وينسجم  صراحة على أن "المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي 1( فقرة )11مع أحكام المادة )

  تحفظات،انضمت إليه دولة فلسطين بدون 
ُ
قر الدول بحق كل شخص في مستوى معيش ي والتي أكدت على أن "ت

اء والماء، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". كاف له ولسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكس

وقد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن حق الإنسان في السكن الملائم، 

وى معيش ي كاف، يتسم بأهمية قصوى بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية تالناتج عن الحق في التمتع بمس

 لعهد وسائر حقوق الإنسان.ي هذا افية الواردة فتماعية والثقاوالاج
 

دون الكامل للمالكين على حساب المستأجرين،  مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين، بانحيازه يتسم. 3

ومة ق الحكتيأخذ بعين الاعتبار مصالح المستأجرين والمالكين، ودون أي التزامات تقع على عا عادل توزان تحقيق

 بما يشكل لتمكين الفراد من التمتع بالحق في السكن الملائم، 
ً
 للسلم الهلي والنسيج المجتمعي، وإخلالا

ً
تهديدا

 الفلسطيني يمس بشكل خطير بحقوق الشرائح الواسعة من المجتمعو بمفهوم وجوهر العدالة الاجتماعية، 

ولا لائم باعتباره حق أساس ي من حقوق الإنسان، المتوسط في السكن المالمحدود و وبخاصة الفقراء وذوي الدخل 

لوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدنى للأجور واالحد امستوى معدلات الفقر والبطالة وتدهور  ارتفاع يراعي

بما قبل إقراره،  بشأنه توافق وطنيالوصول إلى المتردية، بما يؤكد أهمية وضرورة عرضه على حوار مجتمعي واسع، و 

يوفر و  الملائم، ويلتزم بفلسفة التشريعيكفل حق الجميع في السكن و صالح المتعارضة، المبين  العادلازن يحقق التو 

   .المستأجر يف ألا وهوعالض الحماية القانونية للطرف
 

بعد تاريخ حكامه، وعقود الإيجار المبرمة المبرمة قبل تاريخ سريان أ عقود الإيجار. يميز مشروع القرار بقانون بين 4

 في العقود المبرمة بعد نفاذ هذا القرار بقانون، وفي أحكامه، ويرفع الحماية القانونية عن المستأ سريان
ً
جرين كليا

العقود المبرمة قبل نفاذه لصالح المالكين بمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بتعديل بدل الإيجار  دها فيقيالمقابل يُ 

% عن 15% وتصل إلى 5يح للمالكين فرض نسب زيادات سنوية تتراوح بين كما ويت ،بشكل منتظم كل خمس سنوات

ويعتبر أي زيادات عن ذلك تتم  ،1994ولغاية عام  1970كل سنة استمر فيها الإيجار )بشكل تراكمي( قبل عام 

كل كامل بشبما يؤكد انحياز المشروع . المشروعنها تقررت بمقتض ى هذا ق بين المالك والمستأجر ملزمة وكأبالاتفا

شريع في تحقيق العدالة الاجتماعية، والموازنة بين تعن فلسفة ال وخروجهعلى حساب المستأجرين،  للمالكين

 الصالح العام.وتحقيق  عارضة، وحماية الحقوق الجدر بالرعاية،تالمصالح الم
 

ن مقارنة مع يستأجر من الم "أسباب تخلية العقار المأجور "يتوسع مشروع القرار بقانون بشكل كبير في  .5

شرط من شروط عقد  ن مخالفة المستأجر ليّ أ بنصه علىين والمستأجرين، وذلك التشريعات السارية بشأن المالك

 لإخلاءالإيجار المبرم ب
ً
ي شرط أ ةبمعنى أن مخالف ؛على نحو مطلق والنص وارد   المأجور، ينه وبين المالك يعد سببا

 في قيمته وإن كان الإيجار، حتىوارد في عقد 
ً
 أو تافها

ً
 أو شكليا

ً
 لإخلاء المأجور. كما وينص  ،بسيطا

ً
 كافيا

ً
يعد سببا

 طلب تخلية المأجور ليسكن فيه عند عودته أن من على 
ً
 مؤجرا

ً
 خارج البلاد ويملك عقارا

ً
حق المالك إذا كان مقيما
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ما وهذا بخلاف ، على خلاف ذلك ما لم يتم الاتفاق على أن يخطر المستأجر بذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر

نص على أنه "إذا كان المالك لا يوالذي  المعمول به وتعديلاته 1953في قانون المالكين والمستأجرين لسنة عليه الحال 

 في المنطقة المبحوث عنها ورغب في إشغال العقار بنفسه واقتنعت المحكمة أو اقتنع القاض ي أو قاض ي 
ً
يشغل عقارا

 آخر ميسور للمستأجر يصلح استعماله إلى الحد المعقول للغاية التي كان الصلح أو مأمور 
ً
الإجراء بأن ثمة محلا

 بعين الشروط التي كانت للعقار المذكور".
ً
 من أجلها ويمكن الحصول عليه تقريبا

ً
 ذلك العقار مستعملا

 

"تعمير وهدم العقار  عنوان تحت يستمر مشروع القرار بقانون بالتوسع في أسباب تخلية العقار المأجور، .6

؛ من خلال هدم العقارات القديمة وإعادة من المأجور  موعائلته ينمن إخلاء المستأجر  ينتمكين المالكبهدف  المؤجر"

عن قانون المالكين  ، مقتبس  كما المشروع بأكمله ،المروهذا  جرين منها.نائها وبالتالي إخلاء كافة المستأب

، ودون الانتباه إلى أن تشريعات المالكين والمستأجرين في الردن قد 2013( لسنة 14)والمستأجرين الردني رقم 

معية توأن هناك معارضة مج ،ة الواسعة لها في الردنمن التعديلات عليها نتيجة المعارض طويلة خضعت لسلسة

ولم يقتصر المشروع على  عية.قوية في الردن تطالب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يحقق العدالة الاجتما

شكل ر أو تعمير بالمأجور أو في البناء الذي يُ يغب بإجراء تغير هدم البناء بل توسع بأن أجاز للمالك تخلية المأجور إذا 

 منه، 
ً
بالعودة إلى المأجور بعد إعادة إمّا عطي الخيار للمستأجر في تلك الحالة والملاحظ أن المشروع يُ المأجور جزءا

واسطة كاتب العدل بتخلية التعويض وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ إخطاره من قبل المالك بطلب و بنائه أ

 وإن اختار عودة تكون "بعقد جديد وشروط جديدة"فإن اختار المستأجر العودة إلى العقار الجديد فإن ال المأجور؛

ولم يضع المشروع  المحكمة المختصة يعود إلى ويضالتع بينه وبين المالك فإن تقدير عليه ولم يتم الاتفاقالتعويض 

وإنما تركها  ،من قبيل كلفة السكن بذات المنطقةالمستأجر،  لإنصافالتعويض فيما يتعلق بقانونية أية ضوابط 

 تستمر في انحيازها التام للمالكين على حساب المستأجرين. المشروعلتقدير المحكمة. وبالتالي، فإن نصوص 

 

لمشروع حق انتقال حقوق الإيجار إلى الورثة بحيث حصرهم بأفراد المستأجر الذين كانوا يقيمون معه ق ا. ضيّ 7

إقامة فعلية في المأجور عند وفاته وأجاز الاتفاق بين المالك والمستأجر على عدم انتقال حق الاستمرار في اشغال 

من أن تنتقل إليهم حقوق الإيجار ورثته رثة و حرم لسكن الى الزوجة المطلقة مع أولادها حال طلاقها، كما لالمأجور 

 بعد وفاة زوجها. في العقارات المؤجرة لغير السكن عند وفاتهم وقطعها، كما قطعها بالنسبة للزوجة في حال زواجها

 

 . اعتبر المشروع تخلف المستأجر عن دفع بدل خدمات 8
ً
  المأجور تخلية من أسباب  العقار سببا

ً
لما ورد في  وفقا

 من المشرع. 15أ( من المادة /1قرة )الف

 

يتم بموجب طلب مقدم من لانتهاء مدة عقد الإيجار . ينص مشروع القرار بقانون على أن إخلاء العقار المأجور 9

 
ً
المالك إلى "قاض ي المور المستعجلة" لدى المحكمة المختصة، كما ويعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب "سندا

 ل
ً
" قابلا

ً
لتنفيذ كالحكم القضائي، بما يخالف قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، تنفيذيا

ويمس بشكل خطير بحقوق وضمانات المستأجر وسبل الانتصاف الفعّالة المؤكد عليها في القانون الساس ي 

جتماعية والثقافية؛ حيث والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والا 
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 في البند رقم 4أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم )
ً
( وتحديدا

( على أنه ينبغي أن تكون العناصر المكونة للحق في السكن الملائم متفقة مع الحق في سبل الانتصاف المحلية 17)

 للنظام ا
ً
 في  2014( الصادر عام 24لقانوني السائد. كما وشددت اللجنة في التعليق العام رقم )الفعالة تبعا

ً
وتحديدا

ينبغي على الدول الطراف، لدى اضطلاعها بواجب الحماية، أن تضع آليات فعّالة تضمن ( على أنه "38البند رقم )

 إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف لمن انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في هذا العهد".

 

 لما تقض ي به أح .10
ً
كام يستبدل مشروع القرار بقانون في نصوصه وأحكامه قاعدة الامتداد القانوني للعقد وفقا

( 1( فقرة )5بقانون المالكين والمستأجرين الساري المفعول بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ؛ حيث نصت المادة )

على أن تسري على عقود الإيجار المبرمة بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار بقانون شروط وأحكام العقد من المشروع 

الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها، ويحظر ويقيد إرادة المتعاقدين  المتفق عليه بين المالك والمستأجر، وينقض ي عقد

 بنصه في الفقرة )
ً
( على 1( ذاتها وبتناقض مع الفقرة )5( من المادة )2ويمنعهما من الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا

 أو لعدة مرات فإن ذلك يع
ً
ني أنه يجدد لمدة عقدية أنه إذا ورد في شروط عقد الإيجار بأن العقد يتجدد تلقائيا

مماثلة ولمرة واحدة فقط وليس لعدة مرات، وبذلك فإن النص المذكور يعتمد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين 

 ويخالفها بذات الوقت وفي ذات النص القانوني.
 

 

العهد الدولي ( من 1( فقرة )11القرار بقانون مع الحق في السكن الملائم المكفول في المادة )مشروع  يتعارض. 11

دون تحفظات، ومن جوانب ليه دولة فلسطين افية الذي انضمت إالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق

غياب التزام الحكومة بحماية الحق في السكن الملائم، وهو إلتزام أساس ي يقع على عاتقها، وفي ذلك  عديدة أبرزها

( المتعلق 4جتماعية والثقافية في المم المتحدة في التعليق العام رقم )تؤكد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والا 

 في البند )
ً
ينبغي على الدول الطراف أن تأخذ بعين الاعتبار جوانب عديدة ( على ما يلي " 8بالحق في السكن وتحديدا

 ل المسكن، والإعمال الحق في السكن الملائم، وهذه الجوانب تشمل الضمان القانوني لشغ
ً
لذي يتخذ أشكالا

غل المسكن من قبل مالكه ... وبصرف النظر عن نوع مختل
َ
فة منها الإيجار العام والخاص والإسكان التعاوني وش

غل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء 
َ
غل المسكن؛ ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من المن في ش

َ
ش

أن تتخذ الدولي لتهديدات، ولذلك، ينبغي على الدول الطراف في العهد بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من ا

سر الذين يفتقرون إلى هذه  إلىتدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة 
ُ
الشخاص وال

 الحماية وذلك من خلال تشاور حقيقي مع الشخاص والجماعات المتأثرة بهذا الحق". 
 

 عارض يت .12
ً
امات دية والاجتماعية والثقافية بغياب التز مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاالمشروع أيضا

الوارد ( 4( من التعليق رقم )8ذات البند )ل ما أكدت عليه اللجنة بالحكومة بحماية الحق في السكن الملائم من خلا

للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكدت ا حيثالقدرة على تحمل الكلفة المالية" تحت عنوان "

كاليف المالية الشخصية أو السرية المرتبطة بالسكن ينبغي أن تكون ذات تبموجبه على ما يلي" إن الافية والثق

مستوى يكفل عدم تهديد تلبية الاحتياجات الساسية الخرى أو الانتقاص منها، وينبغي للدول الطراف أن تتخذ 

مان أن تكون النسب المئوية للتكاليف المتصلة بالسكن متناسبة، بصورة عامة، مع مستويات الدخل. خطوات لض
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سكن لولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مساكن يمكنهم تحمل للوينبغي للدول الطراف تقديم إعانات 

 عن تحديد أشكال ومستويات تمويل الإسكان التي كلفتها، 
ً
 عن الاحتياجات للسكن.  كافية تعبر بصورةفضلا

ً
ووفقا

 أو زياداتويات الإيجار لمبدأ مراعاة القدرة على تحمل التكاليف، ينبغي حماية مستأجري المساكن من مست

 المرتفعة على نحو غير معقول، من خلال اعتماد الوسائل المناسبة". الإيجارات 
 

 عادة بنائهالمالكين بهدم العقارات القديمة وإر قيام االذي يعتبعلق بتعمير وهدم العقار المؤجر، إن الفصل المت .13

 لإخلاء كافة المستأجمن جديد
ً
في  والثقافية المعالم التراثيةوعلى نحو واسع من ر غيّ ، من شأنه أن يُ رين منها، سببا

افظة ثقافي ينبغي المححضاري وهي إرث من الوجود،  إزالة البنية القديمة من خلالمختلف المدن الفلسطينية، 

 الخاص( 4في التعليق العام رقم ) ماعية والثقافيةوفي ذلك تؤكد اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والاجت عليه،

 بالحق في السكن الملائم 
ً
على ما  (السكن الملائم من الناحية الثقافية)الوارد تحت عنوان  ( فقرة )ز(8البند ) وتحديدا

ء المساكن ومواد البناء المستخدمة والسياسات الداعمة لها يجب أن تتيح إمكانية ن الطريقة التي يتم بها بناأيلي "

التطوير والتحديث  التعبير على نحو مناسب عن الهوية الثقافية والتنوع في السكن، وينبغي للأنشطة الموجهة نحو

تعلق بتعمير وهدم الم النصأن وفيما يبدو،  في قطاع الإسكان أن تكفل عدم التضحية بالبعاد الثقافية للإسكان".

، إلى جانب السباب الخرى لإخلاء المأجور، وما يتعلق برفع الحماية القانونية عن المستأجرين العقار المؤجر

 هي السباب الكامنة وراء هذا المشروع. ،وعائلاتهم بعد نفاذ القرار بقانون 

 
 

 

 جتماعها الموسع تؤكد على ما يلي:وبحصيلة االفلسطيني وعليه، فإن مؤسسات المجتمع المدني 
 

، لمخالف .1
ً
القانون الاساس ي بانتفاء أحكام ها تمطالبة الرئيس محمود عباس بوقف إصدار القرارات بقوانين كليا

 اللازمة لصحتها من الناحية الدستورية، وانتهاكها للحقوق الواردة في الاتفاقيات التأخيرالضرورة التي لا تحتمل 

تي انضمت اليها دولة فلسطين واستحقاقاتها، واتخاذ خطوات جادة لوقف حالة التدهور المستمرة في ال الدولية

حالة حقوق الإنسان على الرض، والبدء الفوري بترميم النظام السياس ي المتصدع، وإعادة الاعتبار للمبادىء 

الفوري تقلال القضاء، والشروع الدستورية وفي مقدمتها مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات واس

   برمته.بالتحضير للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية للخروج من الزمة التي تعصف بالنظام السياس ي 
 

. مطالبة الرئيس محمود عباس بعدم إصدار مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لانتفاء شرط الضرورة 2

خالفته أحكام القانون الساس ي والعهد الدولي الدستورية، وم تبرر إصداره من الناحيةالتي لا تحتمل التأخير التي 

شريعات الفلسطينية توالة فلسطين الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه دول

الاجتماعية، وبخاصة  العدالة ومقتضياتعلى السلم الهلي والنسيج الاجتماعي  رةالخط نعكاساتهوا ذات الصلة،

 متكاملة استراتيجة بناءالمتردية، وإحالته إلى حوار مجتمعي واسع يشمل  والاجتماعية الاقتصادية في ظل الوضاع

 وآليات واضحة وفعّ  ؛لتمكين المواطنين من الحق في السكن الملائم
ً
ذا الة من قبل الحكومة لحماية هتضمن دورا

  المجلس التشريعي بعد إجراء الانتخابات.أن يجري الحوار تحت مظلة الحق، و 
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ات العامة . مطالبة كافة القوى والحزاب السياسية وأعضاء ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والشخصي3

والنقابات والاتحادات ومختلف مكونات المجتمع المدني الفلسطيني باتخاذ مواقف معلنة وتنظيم فعاليات لمطالبة 

، والشروع بالتحضير للانتخابات العامة باعتبارها الوسيلة السيد الرئيس بوق
ً
ف إصدار القرارات بقوانين كليا

ي، وبضرورة إحالة مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين نالوحيدة للخروج من أزمة النظام السياس ي الفلسطي

 عامة.واسع تحت مظلة المجلس التشريعي بعد إجراء الانتخابات ال يإلى حوار مجتمع
 

القيام بحملة مناصرة واسعة بمختلف الوسائل والدوات السلمية، تشمل كافة محافظات الوطن، لشرح أبعاد  .4

على السلم الهلي والنسيج الاجتماعي  المالكين والمستأجرين إذا ما تم إقراره وإنفاذهالقرار بقانون مشروع ومخاطر 

 والتواصل مع، المتوسطالمحدود و الدخل الفئات الفقيرة وذوي  اصةوبخوالشرائح الواسعة من المجتمع الفلسطيني 

هذا المشروع وما يحمله من مخاطر ب مواقع التواصل الاجتماعي لتعريفهم المواطنين علىو مختلف وسائل الإعلام 

 المالكينو  المستأجرينت مفتوحة مع ممثلين عن وإجراء حوارا ،منهم واستقرارهموأتمس بجوهر العدالة الاجتماعية 

 الوضاع الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى قانون عادل ومتوازن يحقق العدالة الاجتماعية ويأخذ بعين الاعتبار

 ، يُقر ويصدر عن المجلس التشريعي المنتخب ومستوى الدخل
ً
شاملة وطنية استراتيجية التوافق على إلى  وصولا

 ؤجرين على قاعدة العدالة الاجتماعية والانصاف.وحماية مصالح المستأجرين والمحق في السكن لل

   

 المؤسسات الموقعة على ورقة الموقف

مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة الأهلي للرقابة على العملية التشريعية ويضم في عضويته:  الائتلاف

ت الاقتصادية القانونية، مركز الميزان لحقوق الإنسان، نقابة المحامين الفلسطينيين، مرصد السياسا

والاجتماعية، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، شبكة المنظمات الهلية، المركز الفلسطيني لاستقلال 

المحاماة والقضاء "مساواة"، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، طاقم 

ؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية "مواطن"، مؤسسة مفتاح، شؤون المرأة، اتحاد النقابات المستقلة، الم

الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤسسة قادر للتنمية الاجتماعية، جمعية الضمير لرعاية السير وحقوق 

الإنسان، معهد الحوكمة الفلسطيني، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مركز إعلام حقوق 

نسان والديمقراطية "شمس"، جمعية نجوم المل، مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت. الهيئة الفلسطينية الإ

  لحقوق الإنسان بصفة مراقب.

مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لحقوق  مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ويضم في عضويته:

ان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية السير وحقوق الإنس

عن الطفال، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

المدنية "حريات"، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية، المركز الفلسطيني 

 حقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان بصفة مراقب.ل
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 النقابات اتحادالائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" ويضم في عضويته: 

 الفلسطينية، نقابة الهلية للمؤسسات الوطنية الهيئةوالاقتصادية،  الاجتماعية السياسات المستقلة، مرصد

 النجدة المرأة، جمعية شؤون الوطنية، طاقم المشروبات شركة في العاملين الكهرباء، نقابة شركة في العاملين

 ضد العنف لمناهضة الفلسطينية الهلية المؤسسات الإنسان، منتدى حقوق  لدراسات الله رام ، مركز الاجتماعية

 المجتمعية، نقابة للتنمية قادر الزراعي، مؤسسة العمل لجان الجديدة، اتحاد العمالية النقابات ، اتحادالنساء

 والاجتماعي، جمعية القانوني للإرشاد المرأة لحم، مركز بيت جامعة في العاملين بيرزيت، نقابة جامعة في العاملين

العمالية،  الوحدة العمالية، كتلة التضامن ، كتلةالنقابي العمل الشبابي، جبهة الشراكة المل، ملتقى نجوم

 الاستشارية مناجل، الهيئة التقدمية،مؤسسة العمالية للتنمية، الكتلة الفلسطينية العاملة المرأة جمعية

 للدراسات ثينك المجتمعي، بال الإعلام المعلم، مركز إبداع الحكومية، مركز غير المؤسسات لتطوير الفلسطينية

 ، اتحاد التنمية رواد -المستدامة للتنمية العربية المسيحية، المؤسسة الشبان الحرية، جمعية ، مسرح ةالاستراتيجي

 لجان الفلسطينية، مؤسسة الطبية الإغاثة الريفية، جمعية المرأة تنمية الاجتماعي، جمعية للعمل المرأة لجان

الشعبي،  الفن الثقافي، مركز الهدف مركز فسيةالن التنمية المسيحيات، جمعية الشابات والتراث، جمعية التنمية

 العاملات نقابة الخاص، الصحي القطاع الدوائية، نقابة الصناعات المالي، نقابة القطاع في العاملين نقابة

 نصار، نقابة فؤاد ، مؤسسة الفلسطيني الثقافي التنويري  المياه، المنتدى مصلحة في العاملين الصحيات، نقابة

 المجتمعي، مؤسسة اللقلق برج مركز الفلسطينيين، جمعية المحامين نقابة والاتصالات، جوال شركة في العاملين

الاجتماعيين،  الاخصائيين أصالة، نقابة – العمال لصاحبات الفلسطينية الحق، الجمعية فلسطينيات، مؤسسة

 والصحة للتربية العربي افي، المنتدىالثق المنتدى المجتمعية، مركز التنموية خطوة الرياض ي، جمعية حلحول  نادي

 يبوس ، جمعية"ساعد" الغد شباب سواعد والشباب، ملتقى الطفولة لتاهيل العودة والإنجابية، مركز الجنسانية

 الفنون  الطلبة، شبكة ملتقى المهات، مؤسسة مدرسة الثلاسيميا، جمعية مرض ى أصدقاء ، جمعية الخيرية

 الشباب الفنون، جميعة خلال من المجتمعية للتنمية المدى الجلزون، مؤسسة ءنسا الفلسطينية، تجمع الادائية

 الخريجات، جمعية المجتمعية، جمعية للتنمية التعاون  ، جمعية والقانون  للديمقراطية الوطنية ، الجمعية والبيئة

،  والعلوم لثقافةل حسن الشيخ ، جمعية"حريات" المدنية والحقوق  الحريات عن الدفاع المجتمعية، مركز بنيان

  الفلسطينيين الهيدرولوجيين جمعية

 


